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موجز 
يتضمن هذا التقرير معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت ـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان في العام الماضي. وهـو يشـكل تكملـة للتقريريـن اللذيـن قُدمـا في وقـت سـابق 
مـن هـــذا العــام إلى لجنــة حقــوق الإنســان (E/2003/73) والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 

 .(E/CN.4/2003/14)
ـــر أنشــطة المفوضيــة تحــت العنــاوين التاليــة: الأســس الشــارعة:  ويصنـف هـذا التقري
معاهدات حقوق الإنسان؛ وحقوق الإنسـان والسـلام؛ وحقـوق الإنسـان والتنميـة؛ وحقـوق 
ــهاكات  الإنسـان والعـدل؛ وحقـوق الإنسـان والصراعـات؛ ومشـاكل حقـوق الإنسـان؛ والانت
ــــة ودور قطـــاع  الجســيمة لحقــوق الإنســان؛ والتحديــات الجديــدة - الأخلاقيــات البيولوجي

الشركات في دعم حقوق الإنسان. 
ـــوق الإنســان  ويصـدر التقريـر عـن الفكـرة الأساسـية الـتي تؤكـد علـى أن أنشـطة حق
تشـكل محـور السـعي لبلـوغ مقـاصد الأمـــم المتحــدة. وبــالنظر إلى الظــروف الدوليــة الصعبــة 
السـائدة حاليـا ومـا يقـترن ـا مـن مشـاكل متصلـة بالإرهـاب والصراعـات والفقـر ومشـــاكل 
متعلقة بالشرعية، فقـد أُعـد التقريـر انطلاقـا مـن الوعـي بـالدور الـذي يمكـن أن تؤديـه أنشـطة 

حقوق الإنسان في مستقبل الأمم المتحدة. 
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مقدمة  أولا -
يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٤٨ الـذي جـرى بموجبـه إنشــاء  - ١
ـــوق الإنســان. ويتضمــن التقريــر معلومــات عــن  منصـب مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحق
الأنشطة التي اضطلعت ـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى مـدى العـام المـاضي 
ويشكل تكملة للتقريرين اللذين قُدما في وقت سابق مـن هـذا العـام إلى لجنـة حقـوق الإنسـان 

 .(E/CN.4/2003/14) لس الاقتصادي والاجتماعيوا (E/2003/73)
وتتمثـل مهمـة المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان في العمـل علـى تعزيـز وحمايـة جميـــع  - ٢
حقوق الإنسان في العالم أجمع. أما المهام الموكولـة في هـذا الصـدد إلى الجمعيـة العامـة بموجـب 
ميثاق الأمم المتحدة فهي أن تنظر في التطورات التي تستجد في ميدان حقوق الإنسـان وتقـدم 
توصيات لمراعاا في العالم كله. وينطلـق التقريـر مـن هذيـن المنظوريـن عنـد عـرض المعلومـات 

المتعلقة بالأنشطة التي اضطلعت ا المفوضية على مدى العام الماضي. 
وقـد أخطـر الأمـــين العــام للأمــم المتحــدة رئيــس الجمعيــة العامــة في رســالة مؤرخــة  - ٣
٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ بـأن نـائب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان، بـيرتراند غ. رامشـاران، 
سيتولى في غياب المفوض السامي، الـذي أُوكـل إليـه القيـام بمـهام الممثـل الخـاص للأمـين العـام 
للعراق لمدة أربعة أشهر اعتبارا مـن ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، مـهام المفـوض السـامي بوصفـه 
الموظـف المسـؤول عـن المفوضيـة. وفي وقـت لاحـق، لقـي المفـوض السـامي لحقـــوق الإنســان، 
سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، مصرعـه في هجـــوم إرهــابي علــى مقــر الأمــم المتحــدة في بغــداد في 
١٩ آب/أغسـطس. وعليـه، فـإن بـيرتراند غ. رامشـاران هـو الـذي يقـدم هـذا التقريـر بوصفــه 

المفوض السامي بالنيابة. 
ويصـدر التقريـر عـن الفكـرة الرئيسـية الـتي تؤكـــد علــى أن أنشــطة حقــوق الإنســان  - ٤
تشـكل محـور السـعي لبلـوغ مقـاصد الأمـــم المتحــدة. وبــالنظر إلى الظــروف الدوليــة الصعبــة 
السـائدة حاليـا ومـا يقـترن ـا مـن مشـاكل متصلـة بالإرهـاب والصراعـات والفقـر ومشـــاكل 
متعلقـة بالشـرعية، فقـد أُعـد التقريـر انطلاقـا مـن الوعـي بـالدور الـذي يمكـن أن تؤديـه أنشــطة 

حقوق الإنسان في مستقبل الأمم المتحدة. 
 

الأسس الشارعة: معاهدات حقوق الإنسان  ثانيا -
عمـد ميثـاق الأمـــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، إلى وضــع حقــوقَ  - ٥
الإنسان في إطار المبادئ والالتزامات التي تصـوغ العلاقـات داخـل اتمـع الـدولي. وقـد اعتـبر 
الأمــين العــام في تقريــره الصــادر في عــام ١٩٩٧ المعنــون �تجديــد الأمــم المتحــدة: برنـــامج 
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للإصـلاح� (A/51/950 والإضافـات)، حقـوق الإنسـان مسـألة عامـة التأثـير وأدمجـها في جميــع 
الهياكل الرئيسية للأمانة العامة. وأكد الأمين العـام في تقريـره المعنـون �تعزيـز الأمـم المتحـدة: 
/A، و Corr.1) أن تعزيز  برنامج لإجراء المزيد من التغييرات� الصادر في عام ٢٠٠٢ (57/387
حقوق الإنسان وحمايتها �من المتطلبات الأساسية لتحقيق الرؤية التي ينص عليـه الميثـاق لعـالم 
يعـم فيـه العـدل والسـلام�. واليـوم تشـكل حقـوق الإنسـان أساسـا معياريـا موحـــدا ومقياســا 
ـــالات الســلام والمســاعدة الإنســانية والتنميــة  لنجـاح الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة في مج

المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. 
ويحتل التصديق على المعـاهدات الرئيسـية لحقـوق الإنسـان وتنفيذهـا مـن قبـل الجميـع  - ٦
موقعا مركزيا في مفهوم الأمين العام لتعزيـز النظـم الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، 
الذي أوصى به في تقريره الثاني المتعلق بالإصلاح. وتشـكل عمليـة تنفيـذ المعـاهدات، وبخاصـة 
إعـداد تقـارير الـدول الأطـراف وتدابـير متابعـة توصيـات الهيئـات المنشـــأة بموجــب معــاهدات 
حقوق الإنسان والردود على الشكاوى الفردية، آليـة ذات أهميـة حاسمـة للتشـجيع علـى تغيـير 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج المعمـول ـا علـى الصعيـد الوطـني. كمـا يشـكل دعـم 
العمل الذي تضطلع به الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات جزءا مـهما مـن الأنشـطة الـتي تقـوم 

ا المفوضية. 
ـــات  وتسـاعد الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، عـن طريـق التعليق - ٧
ـــات المتعلقــة بأحكــام المعــاهدات، والملاحظــات الختاميــة علــى تقــارير الــدول  العامـة/التوصي
الأطـراف، والقـرارات المتخـذة فيمـا يتعلـق بالشـكاوى الفرديـة، في تحديـد وتوضيـح وتفصيـــل 
الالتزامـات القانونيـة الـتي تأخذهـا الحكومـات علـى عاتقـها بتوقيعـها علـى معـــاهدات حقــوق 
الإنسان أو انضمامها إليها. كما توفر عمليـة تقـديم التقـارير والمتابعـة إطـارا للمسـاءلة. ويتيـح 
إعـداد تقـارير الـدول الأطـراف ودراسـتها فحـص السياسـات الحكوميـة علـى الصعيـد الوطـــني 
ويشجعان على مشاركة قطاعات مختلفة من اتمع في إعداد التقارير وتقييمـها واسـتعراضها. 
وتقوم الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، عن طريـق توصياـا، بالتـأكيد علـى شـواغل محـددة 
ـــك  في مجـال حقـوق الإنسـان وتسـاعد في تحديـد الأولويـات علـى الصعيـد الوطـني، فتيسـر بذل
الإجـراءاتِ الـتي تتخذهـــا الحكومــات ووكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة 

والشركاء الآخرون. 
وقـد أُحـرز تقـدم مطـرد في تحقيـق الهـدف النـــهائي المتمثــل في تصديــق الجميــع علــى  - ٨
الصكـوك الرئيسـية لحقـوق الإنسـان وعلـى بروتوكولاـا الموضوعيـة والإجـــراءات الاختياريــة 
المتعلقـة بالشـكاوى. واليـوم لا تكـاد توجـد دولـة عضـو ليسـت طرفـا في ثـلاث أو أكـــثر مــن 
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المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وقد دخلت الاتفاقية الدوليــة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال 
المـهاجرين وأفـراد أسـرهم حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ واعتمـدت الجمعيـة العامـــة في 
دورـا السـابعة والخمســـين الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لتنشـئ بذلـك نظامـا تقـوم بموجبـه 
الهيئات الوطنية بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز ولجنة فرعية تابعة للجنة مناهضـة التعذيـب 

تتألف من خبراء دوليين. 
استعراض نظام الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات 

أكدت عملية اسـتعراض نظـام الهيئـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات، الـتي انبثقـت عـن  - ٩
تقرير الأمين العام الثاني المتعلق بالإصلاح، أن نظام تقديم التقارير نظام مفيـد ونـاجح ويسـهم 
في التشـجيع علـى إنشـاء دوائـر علـى الصعيـد الوطـني تنـاصر تعزيـز إعمـــال حقــوق الإنســان. 
كما أن العمل الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات يشكل بـاطراد إسـهاما مباشـرا 
في وضـع القوانـين والسياسـات والـبرامج الجديـدة الـتي تعتمـد علـى الصعيـد الوطــني. وبــالمثل، 
تشير المحاكم الوطنية والإقليمية بوتيرة أكبر إلى الاجتهادات القضائية للهيئات المنشـأة بموجـب 
المعـاهدات في سـياق الإجـراءات المتعلقـة بالشـكاوى الفرديـة، فضـلا عـن التوصيـات الأخـــرى 
لتلـك الهيئـات. كمـا زاد الشـركاء العـاملون علــى الصعيــد الوطــني، ومنــهم وكــالات الأمــم 
ـــة والبرلمانــات واتمــع المــدني، مــن مســاهمتهم في عمليــة تنفيــذ  المتحـدة والمنظمـات الإقليمي
المعاهدات. وتسعى المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان أيضـا إلى القيـام بـدور أكـبر في نظـام 
ـــز مفوضيــة حقــوق الإنســان بشــكل  تقـديم التقـارير المتعلقـة بالمعـاهدات وفي متابعتـها. وترك
متزايد على دعم تلك الأنشطة والمبادرات على الصعيـد الوطـني. فمثـلا، عقـدت حلقتـا عمـل 
إقليميتــان بشــأن تنفيــذ الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان في تيغوســــيغالبا (أيـــار/مـــايو - 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣) وفي غـابورون (حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣). وشــارك فيــهما مســؤولون 
حكوميون وأفرقة قطرية تابعة للأمـم المتحـدة ومؤسسـات وطنيـة لحقـوق الإنسـان ومنظمـات 

غير حكومية. 
ـــأن تعزيــز العمــل الــذي تقــوم بــه  وعقـد عـدد مـن الاجتماعـات في عـام ٢٠٠٣ بش - ١٠
الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، منها اجتماع غير رسمـي للخـروج بأفكـار جديـدة عقـد في 
مـالبون، لختنشـتاين، في الفـترة مـن ٤ إلى ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣؛ واجتمـــاع ثــان مشــترك بــين 
ــــاهدات مـــع الـــدول الأطـــراف؛  اللجــان؛ وعــدة اجتماعــات للــهيئات المنشــأة بموجــب المع
والاجتماع الخامس عشر لرؤساء الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. وكـان 
من بين الأهداف الرئيسية لتلك الجـهود، المسـاعدة في تخفيـف عـبء تقـديم التقـارير مـن علـى 
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كــاهل الــدول الأطــراف، وإزالــة التكــرار في التقــارير المقدمــة في إطــار معــاهدات مختلفــــة، 
ـــد مشــروع  والسـماح للجـان بتحسـين تركـيز مداولاـا. وقـد طُلـب إلى الأمانـة العامـة أن تع
مبادئ توجيهية لوثيقة رئيسـية موسـعة تسـتخدمها جميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات، 
فضـلا عـن مبـادئ توجيهيـة منسـقة لتنظيـم تقـديم التقـارير إلى كـــل هيئــة مــن هــذه الهيئــات. 
وسـتتناول الوثيقـة الرئيسـية الموسـعة، الـتي ســـيجري اســتكمالها بانتظــام، المســائل الموضوعيــة 
المشتركة بين أكثر من معاهدة وستليها تقـارير دوريـة مركـزة في إطـار كـل هيئـة مـن الهيئـات 
المنشأة بموجب المعاهدات. وتشكل تلك المبادرة جزءا من العمليـة المتواصلـة لتشـجيع التنسـيق 

والتعاون بين تلك الهيئات. 
وقد جرى التركيز على أن تعتمد الهيئات المنشأة بموجب المعـاهدات توصيـات محـددة  - ١١
وعمليـة لتشـجيع وتيسـير تنفيذهـا. وبـدأت بعـض تلـــك الهيئــات بــالفعل في تنفيــذ إجــراءات 
للمتابعـة محققـةً في ذلـك نتـائج تبعـث علـى التفـاؤل. كمـا أصبحـت متابعـة توصيـات الهيئـــات 
المنشأة بموجب المعاهدات تشكل على نحو متزايد جزءا من العمـل الـذي تضطلـع بـه مفوضيـة 
حقـوق الإنسـان، الـتي عقـدت خـلال العـام عـددا مـن حلقـات العمـل للأفرقـة القطريـة للأمــم 
المتحـدة، بشـأن حقـوق الإنسـان والتنميـة، مـع التركـيز علـى المتابعـة. وتزمـــع المفوضيــة أيضــا 
الاضطلاع بأنشطة على غرار حلقة العمل الابتكاريـة الـتي عقـدت في كيتـو في آب/أغسـطس 

٢٠٠٢ بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
 

حقوق الإنسان والسلام والتعاون  ثالثا -
ــترام  أدرج صـون السـلم والأمـن الدوليـين، والتعـاون الـدولي علـى تعزيـز وتشـجيع اح - ١٢
ـــاصد تســعى إليــها  حقـوق الإنسـان، علـى قـدم المسـاواة في ميثـاق الأمـم المتحـدة بوصفـها مق
ـــالمي لحقــوق الإنســان أيضــا، دون لبــس، الصلــة بــين حقــوق  المنظمـة. وأوضـح الإعـلان الع
الإنسان والسلام. وقد أكد التاريخ، منـذ اعتمـاد هـاتين الوثيقتـين، أن السـلام الـدولي والمحلـي 
يتعرضان للخطر عندما تهمل حقوق الإنسـان وأن الاسـتراتيجيات الراميـة إلى إحـلال السـلام 
والمحافظة عليه ومنع الصراعات ينبغي أن تتضمن آليات لتعزيز حقوق الإنســان وحمايتـها؛ وأن 
الحماية المثلى تتوافر لحقوق الإنسان في ظـل الظـروف السـلمية. وبينمـا يشـكل إنكـار حقـوق 
الإنسان والانتهاكات الجسيمة لها ديدا رئيسيا للسلام، فــإن قواعـد حقـوق الإنسـان الدوليـة 

تقدم مخططا لمنع الصراعات وتحقيق السلام المستدام. 
وعلى المستوى المحلي، يمكن أن يسـاهم وجـود بنيـة تحتيـة صلبـة تكفـل حمايـة حقـوق  - ١٣
الإنسـان للجميـع مسـاهمة كبـيرة في المحافظـة علـى السـلام وضمـــان إدارة الصراعــات بصــورة 
سلمية. وتشمل العناصر الأساسية لهـذه البنيـة التحتيـة وجـود إطـار دسـتوري وقـانوني يضمـن 
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حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك حماية الأقليـات؛ ونظـام قضـائي مسـتقل ونزيـه قـادر علـى 
إقامة العدل ويستند إلى القــانون وحقـوق الإنسـان، يعـاقب مرتكـبي الانتـهاكات ويتمتـع بثقـة 
الشـعب؛ إضافـة إلى مؤسسـات وطنيـة لحقـــوق إنســان مــن أجــل توجيــه الشــكاوى وتحديــد 
المشـاكل واقـتراح الإصلاحـات؛ ومنظمـات غـير حكوميـة نشـطة ومسـتقلة لمراقبـة مؤسســـات 
الدولة وتوفير منبر للمحرومين؛ وآليات لضمان مشاركة المـرأة والأقليـات والشـعوب الأصليـة 
والفقراء في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار؛ وبرلمانات منتخبة ديمقراطيا قادرة علـى مراقبـة 
سلوك الحكومات؛ ووكالات محترفة من أجل إنفاذ القانون؛ وسياسـات اجتماعيـة واقتصاديـة 
عادلة؛ وجهاز تنفيذي خاضع للمسـاءلة. وعلـى المسـتوى الـدولي، يعتـبر تجديـد التركـيز علـى 
الحل السلمي للصراعـات، والاسـتخدام المنتظـم لحقـوق الإنسـان كمعايـير لتحديـد التسـويات 
السلمية ولصياغة السياسات الإنمائيـة والاقتصاديـة والماليـة وبرامـج المسـاعدة، وزيـادة التعـاون 
على تطوير منشآت حقوق الإنسان، عناصر هامة لإيجاد استراتيجية متكاملة من أجل السـلام 

المستدام. 
ويعتبر التثقيف في مجال حقوق الإنسان أداة فعالة لتهيئـة المنـاخ والظـروف الـتي يمكـن  - ١٤
في إطارها استمرار السلام. �ولما كانت الحروب تتولـد في عقـول البشـر، ففـي عقولهـم يجـب 
أن تبنى حصون السلام� (دستور منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)). 
ويعتبر تغيير المواقف والقيم أمرا ضروريا لخلق ثقافة يسود فيها التسـامح واحـترام الآخـر بـدلا 

عن العنف. 
وتسـعى المفوضيـة عـن طريـق الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا، سـواء علـى مسـتوى صياغــة  - ١٥
السياسات أو على المستوى التنفيذي، إلى المساهمة في إنشاء نظم حماية قوية في ميـدان حقـوق 
الإنسان. وخلال السنة الماضية، نفذت المفوضية برامج وأنشطة في أكثر من ٤٠ بلـدا، ـدف 
بناء أو تعزيز قدرات حقوق الإنسان الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة ا والمسـاهمة في إزالـة 

العقبات التي تعترض تحقيق السلام. 
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية 

ما زالت المفوضية تكرس جهودا ملحوظة لتطوير وتعزيز المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق  - ١٦
ــــتزويد مســـؤولي  الإنســان. وقــد نظمــت عــددا مــن الحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل ل
الحكومات بمعلومات عن هيكل هذه الهيئات وأدائها، ولتبادل الخبرات. كما واصلــت دعمـها 
ــــت  للاتصــال الشــبكي بــين المؤسســات الوطنيــة علــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي. وقدم
المسـاعدة، بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، إلى نحـو ٣٠ بلـدا، مـــن أجــل إنشــاء 
مؤسسات وطنية لحقوق الإنسـان أو تعزيـز القـائم منـها. وكـان مـن بـين الأولويـات الأخـرى 
وضـع نظـم وطنيـة سـليمة لإقامـة العـدل بوسـائل منـها التعـاون مـــع وكــالات الأمــم المتحــدة 

الأخرى. 
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وتساعد المفوضية البلدان الـتي تلتمـس مسـاعدا علـى وضـع التشـريعات أو تنقيحـها  - ١٧
لضمان اتساقها مع معايـير حقـوق الإنسـان الدوليـة، بمـا في ذلـك القـانون الدسـتوري وقانونـا 
الإجراءات الجنائية والمدنية ولوائــح السـجون والقوانـين المعنيـة بالاتجـار غـير المشـروع والعنـف 
المترلي، وقوانين النظام القضائي والقوانين الأخرى الـتي يمكـن أن يكـون لهـا تأثـير علـى إعمـال 
حقـوق الإنسـان. ويجـري إيـلاء اهتمـام خـاص لكفالـة مشـاركة اتمـــع المــدني والجمــهور في 

عملية وضع القوانين. 
وتعمل المفوضية على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز قدرـا علـى تعزيـز  - ١٨
وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وتقوم المفوضية بتوفير سبل التدريب والمسـاعدة 
التقنيـة ودعـم مشـاريع محـددة، خاصـة في مجـال التثقيـف بحقـــوق الإنســان وتوعيــة اتمعــات 

المحلية. 
التثقيف في مجال حقوق الإنسان 

ـــف في مجــال حقــوق الإنســان (١٩٩٥-٢٠٠٤)  في إطـار عقـد الأمـم المتحـدة للتثقي - ١٩
الذي يعد المفوض السامي منسقا له، ظلـت المفوضيـة تدعـم المبـادرات الوطنيـة والمحليـة وتعـزز 
الشراكات بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. كما دعمت الجهود المبذولـة لوضـع 
خطط عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبرامـج أخـرى لبنـاء القـدرات علـى كـل 
من الصعيد الوطـني ودون الإقليمـي والإقليمـي. وقـد مـدت المفوضيـة يـد العـون إلى مبـادرات 
تثقيـف القواعـد الشـعبية في مجـال حقـــوق الإنســان مــن خــلال مشــروع مســاعدة التــآزر في 
اتمعات المحلية الذي نفذ بالتعاون مع برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. ويـتزايد أيضـا التعـاون 

الاستراتيجي بين المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما اليونسكو. 
عدم التمييز 

ازديـاد العنصريـة وكراهيـة الأجـانب في بلـدان عديـدة هـو مصـدر قلـق بـالغ ويشــكل  - ٢٠
عائقا أمام السلام وحقـوق الإنسـان. وتشـارك المفوضيـة في عـدد مـن الأنشـطة لتعزيـز الوعـي 
بالتمييز العنصري، والمساعدة في وضع استراتيجيات لمكافحته، ولتنفيذ إعـلان وبرنـامج عمـل 
ديربان. ونظمت حلقات عمل واجتماعات بشأن قضايا منـها مثـلا إجـراءات العمـل الإيجـابي 
التصحيحـي لصـالح السـكان مـن أصـل أفريقـي في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـــة البحــر الكــاريبي، 
والمسـاواة وعـدم التميـيز في مكـــان العمــل والتدابــير التثقيفيــة لمكافحــة العنصريــة، وحلقــات 
دراسية إقليمية لدفع عملية تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان. وتعمل على إصدار منشـورات 
بشأن أفضل الممارسات في مجال مكافحة التمييز العنصري، ومحاربة العنصرية وتعزيز التسـامح 
(مع اليونسكو)، وبشأن وصمة العار والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة 
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نقص المناعة المكتسب (الإيـدز) (مـع منظمـة الصحـة العالميـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك 
المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإيــدز)). وتســعى 
المفوضية أيضا لإدماج أنشطة تتعلق بمكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب 
ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب في برامــج التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان وفي أعمــــال 
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من خلال برامـج المنـح الصغـيرة. وبنـاء علـى طلـب الـدول 

الأعضاء، يسرت المفوضية اعتماد خطط عمل وطنية مناهضة للعنصرية. 
وتدعم المفوضية عمل الفريق العامل المعني بالأقليات والفريق العـامل المعـني بالشـعوب  - ٢١
ـــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتــها، اللذيــن يوفــران محفلــين  الأصليـة التـابعين للجنـة الفرعي
للمناقشة وتبادل الخبرات والمعلومات بين ممثلي الفئات المعنية وييسران الحوار بـين الحكومـات 
ويعـززان سـبل التدريـب. واضطلعـت المفوضيـة بعـدة مشـــاريع في هــذا الصــدد بالتعــاون مــع 

الأفرقة العاملة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
العمل الميداني 

أسست المفوضية وجودا ميدانيا في ٤٠ بلدا على مستوى العالم من أجل دعـم إنشـاء  – ٢٢
نظم وطنية قوية لحماية حقوق الإنسان. وتلجأ المفوضية بشكل متزايد إلى تنفيذ أنشطتها مـن 
خلال الشركاء، بما في ذلك الشركاء العـاملون ضمـن الأفرقـة القطريـة التابعـة للأمـم المتحـدة. 
وللمفوضيـة أيضـا في عـدد مـن البلـدان، وخاصـة تلـك الخارجـة مــن صــراع، وجــود كلفتــها 
بإرسـائه، في جملـة أمـور، الأجـهزة التشـريعية المختصـة مـن أجـل رصـد حالـة حقـوق الإنســان 
وتنبيه السلطات الحكومية إلى الحـالات الفرديـة أو لأنمـاط الانتـهاكات ومسـاعدة الضحايـا في 

التماس الإنصاف. 
واضطلعت المفوضية بأعمـال ترسـي سـابقة في هـذا اـال مـن أجـل إدمـاج المسـاعدة  - ٢٣
الإنسانية الطارئة للأمـم المتحـدة مـع مسـائل حقـوق الإنسـان في عـراق مـا بعـد الصـراع. وفي 
آذار/مارس ٢٠٠٣، انتدبت المفوضية موظفين لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسـانية 
في العراق للاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية الأخرى في وضـع 
إطار سياسة دف إلى توفير الحماية. وإثر توقف أعمال القتال في أيار/مايو ٢٠٠٣، تم إيفـاد 
خمسـة مـن موظفـي حقـوق إنسـان إلى مكـاتب المنـاطق التابعـة لمكتـب منســـق الأمــم المتحــدة 
للشـؤون الإنسـانية في العـراق، المنتشــرة في أرجــاء البلــد. وبالإضافــة إلى المشــاورات المتعلقــة 
بالإصلاح القانوني والعدالة خلال المرحلة الانتقالية، يضطلع موظفـو حقـوق الإنسـان بأعمـال 
بناء القدرات مع المنظمات غير الحكومية والنظام القضائي والمدعين العامين ومجلس الحكـم في 
العراق. وقد بدأ العمل الأولي تمهيدا لإنشاء مركز للتوثيق والتدريب في مجال حقــوق الإنسـان 
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ـــواد التدريــب علــى حقــوق الإنســان إلى اللغــة العربيــة  في بغـداد. وبـدأت المفوضيـة ترجمـة م
ـــراق. وقــــــد عــهد مجلــس الأمــن إلى الأمــم المتحــدة في القــرار  واستنسـاخها لتوزيعـها في الع
ـــوق الإنســان ولاحقــا أنشــأ الــس في القــرار  ١٤٨٣ (٢٠٠٣) بولايـة صريحـة في مجـال حق
١٥٠٠ (٢٠٠٣) بعثة الأمم المتحدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق. وشمـل ذلـك إنشـاء مكتـب 

حقوق الإنسان وسيادة القانون في تلك البعثة. 
وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣، أودى هجوم إرهابي مدمـر علـى مقـر الأمـم المتحـدة  - ٢٤
في بغداد بحياة الممثل الخاص للأمين العام وكثيرين آخرين من موظفي الأمم المتحـدة والمدنيـين 
العراقيـين. وفي أعقـاب هـذه المأسـاة، كـان لا بـد مـن خفـض أنشـطة الأمـم المتحـدة لأســـباب 
أمنيـة. علـى أن المفوضيـة مـا زالـت ملتزمـة بدعـم شـعب العـراق في ســـعيه إلى إرســاء حقــوق 
الإنسان، والمساهمة في وضع القوانين الوطنيـة وإنشـاء مؤسسـات وطنيـة ومحليـة عراقيـة لتعزيـز 

حقوق الإنسان وحمايتها ووضع برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتبادل المعلومات. 
 

حقوق الإنسان والتنمية  رابعا -
وقد استمر على امتداد سنين التفاعل المتواصل بين مجالات حقوق الإنسـان ومجـالات  - ٢٥
التنميـة. ومـن المسـلم بـه الآن علـى نطـاق واسـع أن ثمـــة جامعــا مشــتركا بــين هــدفي حقــوق 
الإنسان والتنمية البشرية، يتمثل في تأمين الحرية والرفاه والكرامة للجميـع أينمـا كـانوا. وهـذا 
مـا أعـــاد تــأكيده إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا، اللــذان شــددا علــى الــترابط والتضــافر بــين 
الديمقراطية والتنمية واحترام حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية. فالتنميـة لم تعـد تفـهم علـى 
أـا مجـرد مـــرادف للنمــو الاقتصــادي، وزيــادة الدخــول القوميــة أو للمســائل المتعلقــة بنقــل 
التكنولوجيا. بل هي تفسر أيضا على أا تؤدي إلى تحسين قدرات الناس وبخاصـة فيمـا يتعلـق 
بالتمكين للمحرومين منهم. فاعتراف اتمع الدولي باستحالة الفصل بين الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية من ناحية، والحقـوق السياسـية مـن ناحيـة أخـرى، إنمـا يجعـل مـن كـامل مجموعـة 

صكوك حقوق الإنسان أداة، وعمادا، وإجراء لتحقيق التنمية المستدامة، والتمكين للبشر. 
ومـن شـأن زيـادة الارتبـاط بـين برنـامج الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان، واــالات  - ٢٦
ـــدم للبلــدان، بنــاء علــى طلبــها، مــن مســاعدات  الإنمائيـة والإنسـانية، أن يـثري ويلـهم مـا يق
لجهودها التي تبذلها لوضع نظم وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وكان هـذا الهـدف قـد 
ــي  حـدد في التقريـر الثـاني للأمـين العـام، وهـو موضـوع قـرار الجمعيـة العامـة ٣٠٠/٥٧. وينبغ
للأمم المتحدة زيادة قدراـا، لبلـوغ هـذا الهـدف، وبخاصـة مـن خـلال التعـاون علـى المسـتوى 

القطري. 
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ويجعل الحق في التنمية، الإنسان محورا للتنمية، ومشاركا نشطا فيـها ومسـتفيدا منـها،  - ٢٧
على نحو مـا أعلنتـه الجمعيـة العامـة. فـهو حـق يجسـد مـا لحقـوق الإنسـان مـن أهميـة في سـياق 
التنمية المستدامة، ويؤكد الترابط بينـهما. كمـا يؤكـد إعـلان الألفيـة هـذا الارتبـاط. ذلـك أن 
أهدافه الإنمائية للألفية تضع التزامات محددة للتصدي للتحديـات الأساسـية الـتي تجابـه التنميـة. 
ويقوم الإطار الدولي لحقوق الإنسان بدور رئيسي في تحقيق هذه الأهداف. فحقـوق الإنسـان 
ـــة، والدوليــة الكفيلــة بتحقيــق  تشـكل قـاعدة ملزمـة تعـزز صياغـة السياسـات الإنمائيـة، الوطني
الأهداف الإنمائية للألفية. وهي قاعدة ملزمة لأن معايير حقوق الإنسـان قـادرة علـى أن تمكـن 
الناس، وتوجه واضعي السياسات، وتحدد نقاط التقدم المرجعية، وتضـع خطوطـا فاصلـة تحـدد 
أين تنتهي مسؤولية البعض وتبدأ مسؤولية البعض الآخر. وهـو مـا يـترتب عليـه أن تسـاهم في 
تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبخاصة الهيئــات المنشـأة 
بموجـب معـاهدات، وإجـراءات لجنـة حقـــوق الإنســان. وقــد ركــز التقريــر الســنوي الأخــير 
للمفوض السامي المقدم إلى الس الاقتصادي والاجتمـاعي، علـى مـا للعمـل في مجـال حقـوق 

الإنسان من أهمية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. 
إعلان الألفية 

يسلم إعلان الألفية بأن الحد من الفقر هدف من الأهداف العامة الثابتـة. فـلا بـد، في  - ٢٨
معالجة قضية الفقر بوصفها من قضايا الحرمان، من النظر إلى أبعد من معـدلات الفقـر الوطنيـة 
ـــع ــا في هــذا  لتحديـد أشـد الفئـات حرمانـا واسـتضعافا. ومـن الأمثلـة علـى الأنشـطة المضطل
اال، صياغة المبادئ التوجيهية لوضع استراتيجيات الحد من الفقر بتوخي ــج قوامـه حقـوق 
الإنسان (محط التركيز على الفرد بوصفه صاحب الحقوق، وإشراك الفقـراء في عمليـات اتخـاذ 
القرارات والرصد، ونبذ التمييز، والمسـاواة، والمسـاءلة، والارتبـاط الصريـح بـالقواعد والمعايـير 
الوطنية لحقوق الإنسان؛ انظر http://www.unhchr.ch/development/poverty.html). وكـانت 
قد أعدت بغرض مساعدة الممارسين على سد الفجوة بين النـهج المعيـاري (حقـوق الإنسـان) 
والنهج الاقتصادي للتنمية في جانبها المتعلق بالحد مـن الفقـر. وتوجـد هـذه المبـادئ التوجيهيـة 
ـــدان مــن خــلال المكــاتب القطريــة للمفوضيــة والأفرقــة  حاليـا في طـور التجربـة في بعـض البل
القطرية للأمم المتحدة، وتشمل البلدان المذكورة، البوسنة والهرسك، وصربيا والجبل الأسـود، 
ومنغوليا، وكمبوديا. وقد أنشأت اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، فريقـا 
عـاملا مخصصـا لإعـداد ورقـة عمـل بشـأن الحاجـة إلى وضـع مبـادئ توجيهيـة لتنفيـــذ القواعــد 
والمعايير القائمة بشأن حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفقـر المدقـع، (القـرار ١٣/٢٠٠٣). 

وتقدم المفوضية الدعم لهذا الجهد. 



1003-53199

A/58/36

ومعظم ما تضطلع بـه المفوضيـة علـى المسـتوى القطـري، مـن أنشـطة للتعـاون التقـني،  - ٢٩
دف إلى إنشاء أو تعزيـز النظـم الوطنيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، تضطلـع بـه في شـراكة مـع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تشمل فيمـا تشـمل الاشـتراك في تمويـل أنشـطة المشـاريع) ومـع 
سـائر الوكـالات والـبرامج الإنمائيـة للأمـم المتحـدة. وتقـوم المفوضيـة علـى نحـو مـتزايد بإلحـــاق 
مستشـارين لحقـوق الإنسـان بالأفرقـة القطريـة للأمـم المتحـدة بنـاء علـــى طلــب مــن المنســقين 

المقيمين، للمساعدة على إدراج حقوق الإنسان ضمن عمليات التنمية. 
البرنــامج المشـــترك بـــين المفوضيـــة وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي لتعزيـــز مؤسســـات 

حقوق الإنسان 
هو برنامج لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسـان، مشـترك بـين المفوضيـة وبرنـامج الأمـم  - ٣٠
المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تعميم حقـوق الإنسـان في صلـب أعمـال برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي، وقد اضطلع بأنشـطة تجريبيـة لمشـاريع لمكافحـة الفقـر، وأخـرى في قطـاع العمـل غـير 
الرسمـي. وقـد وضعـت الصيغـة النهائيـة مسـودة مبـادئ توجيهيـة للاسـتعراضات المركـزة علـــى 
حقـوق الإنسـان الـتي يجريـها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لبرامجـه القطريـة، ووضعـت أيضــا 
مسـودة مذكـرة بشـأن حقـوق الإنسـان والحـد مـن الفقـر. وتعكـف المفوضيـة وبرنـامج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي أيضا على وضع مذكرات عن الممارسة الجيـدة والمبـادئ التوجيهيـة للبرمجـة في 
أربعـة مجـالات هـي: مؤسسـات الحكـم، والشـــعوب الأصليــة، وتقييــم الأداء بالاعتمــاد علــى 
الجـانب المتعلـق بحقـوق الإنسـان، والأثـر الناشـئ عـــن تحريــر التجــارة والاســتثمار في حقــوق 

الإنسان. 
وهناك مبادرة أخرى م العلاقـة بـين الحكـم الرشـيد وحقـوق الإنسـان. فبطلـب مـن  - ٣١
لجنـة حقـوق الإنسـان (القـرار ٦٥/٢٠٠٣)، تعمـــل المفوضيــة بالاشــتراك مــع برنــامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي على جمع أمثلة على ممارسات الحكم الرشيد. وسينظر في هـذه الممارسـات في 
ـــين ممارســات  حلقـة دراسـية يعـتزم عقدهـا في عـام ٢٠٠٤، ـدف إبـداء فـهم أكـبر للعلاقـة ب

الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة فهم تلك العلاقة. 
وتعكـف المفوضيـة أيضـا علـى تنظيـم حلقـة ثانيـة للخـبراء لمواصلـة النظـــر في جوانــب  - ٣٢
الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقد دعت، لجنة حقوق الإنسان، في سياق متابعتـها 
لنتائج الحلقة الدراسـية الأولى (٢٠٠٢) الـتي استكشـفت عـدة روابـط عمليـة بـين الديمقراطيـة 
وحقوق الإنسان (انظر الموقع الشبكي للمفوضية)، المفوضية إلى أن تنظـم حلقـة دراسـية ثانيـة 

يكون موضوعها �الديمقراطية وسيادة القانون� (القرار ٣٦/٣). 
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الحق في التنمية 
قُدم الدعم في مجال الأبحاث إلى الخبير المستقل المعـني بـالحق في التنميـة مـع التركـيز في  - ٣٣
هذا المضمار على دراسات قطرية نوعيـة، وعلـى مـا للمسـائل الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة مـن 
تأثير على التمتع بالحق في التنمية، والتركيز بخاصة علـى مسـألة نقـل التكنولوجيـا والآثـار الـتي 
تترتب عليها. واستجابة لطلـب لجنـة حقـوق الإنسـان (القـرار ٨٣/٢٠٠٣) تعكـف المفوضيـة 
على التحضير لحلقة دراسية رفيعة المستوى تمتد يومين لاستعراض وتحديد اسـتراتيجيات فعالـة 
لتعميـم الحـق في التنميـة في السياسـات والأنشـــطة التنفيذيــة للمنظمــات والمؤسســات الدوليــة 

الرئيسية. 
وعقدت الدورة الرابعة للفريق العامل المعني بـالحق في التنميـة، مـن ٣ إلى ١٤ شـباط/  - ٣٤
فـبراير ٢٠٠٣ لرصـد واسـتعراض التقـدم المحـرز في الـترويج للحـــق في التنميــة وإعمالــه، علــى 
النحو الوارد في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية. وركـز الفريـق العـامل علـى جملـة أمـور، مـن 
ـــــاون الإنمــــائي، والحــــق في التنميــــة اللــــذان اقترحــــهما الخبــــير المســــتقل  بينـــها إطـــار التع
(E/CN.4/2003/WG.18/2) ودراسـته التمهيديـــة عــن تأثــير المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  والماليـة الدوليـة علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان (القـرار ٨٣/٢٠٠٣)، وشـرعت اللجنـة الفرعي
المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في العمـل لوضـع وثيقـة مفـاهيم تقـدم خيـارات لإعمـال 
الحق في التنمية، والجدوى من أن يوضع في جملة أمـور، معيـار قـانوني دولي ذو طـابع إلزامـي، 
ومبـادئ توجيهيـة بشـأن إعمـال الحـق في التنميـة، ومبـــادئ للدخــول في شــراكات. وســتقدم 

المفوضية الدعم لهذا الجهد. 
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 

تمثـل زيـادة إعمـال الحقـــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، هدفــا مــن أهــداف  - ٣٥
المفوضية. ومن الأمثلة على الربط بين كل مـن الصحـة، والتنميـة، وحقـوق الإنسـان، المبـادئ 
ـــدز)،  التوجيهيـة المتعلقـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإي
وحقوق الإنسان (E/CN.4/1997/37، المرفق الأول) وهي مبادئ جاءت نتاجـا لعمـل مشـترك 
بين المفوضية، لبرنامج الأمم المتحـدة الـذي ترعـاه عـدة جـهات، المعـني بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز، يعرض على الدول وعلى جهات أخرى، مساعدا على تصميـم السياسـات، 
والبرامج والممارسات الكفيلة بتأمين احترام حقوق الإنسـان للمصـابين بفـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية/الإيـدز. وفي ٢٠٠٢، نقحـت المفوضيـة، وبرنـامج الأمـم المتحـــدة الــذي ترعــاه عــدة 
جـــــهات المعـــــني بفـــــيروس نقـــــــص المناعــــــة البشــــــرية/الإيــــــدز، المبــــــدأ التوجيــــــهي ٦ 
(www.unhchr.ch/hiv/g6) المتعلق بالوصول إلى الوقاية، والعلاج، والرعاية، والدعـم في سـياق 
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فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعـم المفوضيـة مـا تقـوم بـه مـن عمـل في مجـال حقـوق 
الإنسان، الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك العمل المتعلق بوضع نصوص تفسـيرية 
مثل التعليق العام ٣ الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الطفل في عـام ٢٠٠٣، بشـأن فـيروس 
نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، وحقـوق الطفـل. كمـا أن المفوضيـة تعـرض علـى المقـرر الخـاص 
المعني بالحق في الصحة وسائر المقررين الخـاصين والخـبراء المسـتقلين دعـم جـهودهم لكفالـة أن 
يتمتـع بحقـوق الإنسـان المرضـــى المصــابون بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز. كمــا أن 
المفوضية بصدد جمع دراسـات إفراديـة عـن السـبل الكفيلـة علـى الصعيـد الوطـني، بتـأمين تمتـع 
المصـابين بمـا لهـم مـن حقـوق الإنسـان. والعمـل جـار لإنجـاز كتيـب عـن المؤسسـات الوطنيـــة، 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكتيب آخر يتعلــق بالمؤسسـات الوطنيـة وفـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

تعالج ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصـر مـن عنـاصر الحـق في مسـتوى  - ٣٦
معيشي لائق، الذي عينته لجنة حقوق الإنسان، مختلف جوانب مشكلة سـكن الفقـراء، حيـث 
أن هنـاك مليـار نسـمة مـن المحرومـين مـن أحـد العنـاصر الأساسـية للحـق في المسـتوى المعيشـــي 
العـادي المشـار إليـه في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. وبالإضافـة إلى مـــا تقدمــه المفوضيــة 
للمقرر الخاص من دعم في مجال التحليل ومجالات أخـرى، أنشـأت المفوضيـة مـع موئـل الأمـم 
المتحدة، في عام ٢٠٠٢، برنامجا مشتركا لحقوق السكن تابعا للأمم المتحدة، لمسـاعدة الـدول 
والسلطات المحلية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومؤسسـات اتمـع المـدني في خمسـة 
مجـالات هـي: (أ) الدعـوة والتوعيـة والتعلُّـم مـن الشـركاء؛ (ب) تدعيـم آليـات الأمـم المتحــدة 
لحقـوق الإنسـان، المعنيـة بحقـوق السـكن؛ (ج) رصـد وتقييـم التقـدم المحـرز في إعمـال حقـــوق 
السـكن؛ (د) إجـراء البحـــوث بشــأن المســائل المتصلــة بحقــوق الســكن وتحليلــها؛ (هـــ) بنــاء 
القدرات والتدريب على رصد حقوق السكن وإعمالها. وقـد بـادر عـدد مـن المـدن في خطـوة 
رائدة إلى إدخال نهج ابتكارية تعالج ـا مسـألتي الإسـكان، والمسـتوطنات البشـرية، علـى نحـو 
يتفـق مـع معايـير حقـوق الإنسـان ومبادئـها، ومنـها مثـلا الميزنـة القائمـة علـى المشـاركة (انظــر 
E/CN.4/2003/5). وستواصل المفوضية العمل مع موئل الأمم المتحدة، على نحو ما طلبته منـها 

اللجنة في قرارها ٢٧/٢٠٠٣، أن تجمع على سـبيل المثـال لا الحصـر أفكـارا وممارسـات يمكـن 
أن تشكل نقاطا مرجعية تسترشد ا الدول. 

ويشدد منظور الحق في الغذاء على ضرورة تحقيـق الأمـن الغذائـي للبشـر أو تزويدهـم  - ٣٧
بالمساعدة الغذائية، بما يلبي احتياجام القصيرة والطويلة الأجل، ويكفـل أن تنفـذ الأنشـطة في 
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إطـار الاحـترام الكـامل لكرامتـهم. واسـتجابة لإعـــلان وخطــة عمــل رومــا، ولإعــلان مؤتمــر 
استعراض نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذيـة بعـد خمـس سـنوات مـن انعقـاده، أنشـأت منظمـة 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، فريقـا حكوميـا دوليـا عـاملا  الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الث
يضع، في غضون عامين، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة، مجموعـة مبـادئ توجيهيـة اختياريـة 
تعرض على الدول لمساعدا فيما تبذلـه، في سـياق تحقيـق الأمـن الغذائـي لبلداـا، مـن جـهود 
لإعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. وتتعاون المفوضية مع منظمة الأغذيـة والزراعـة 
في توفير الدعم للفريق العـامل سـواء في اـالات الفنيـة أو في أعمـال السـكرتارية، كمـا تقـدم 
المسـاعدة علـى إنجـاز ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في الغـذاء، الــذي عينتــه لجنــة حقــوق 

الإنسان. 
الاتجار غير المشروع 

الاتجار بالأشخاص واحـد مـن أخطـر التحديـات الـتي تواجـه اتمـع الـدولي حاليـا في  - ٣٨
مجال حقوق الإنسـان. فـهو بمثابـة حرمـان مـن الحقـوق الأساسـية والأمـن الشـخصي، أي مـن 
مقومـات العيـش الكـريم. ويسـتند برنـامج مفوضيـة حقـوق الإنسـان المنـاهض للاتجـار إلى ــج 
استراتيجي يتكون من شـقين ويـهدف إلى القضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، لا سـيما النسـاء 
ــــا الاتجـــار  والأطفــال. وفي الوقــت الــذي يواصــل فيــه البرنــامج التركــيز علــى حمايــة ضحاي
ومساعدم، يسعى كذلـك إلى تعزيـز الصـلات فيمـا بـين المسـائل المتعلقـة بالاتجـار وبالتنميـة، 
إسهاما منه في اتباع الاستراتيجيات الوقائية. وإقرارا بأن أي استراتيجية من هذا النـوع ينبغـي 
ـــين الاتجــار و المســائل  أن تعـالج الأسـباب الجذريـة للمشـكلة، يربـط البرنـامج المعـني بالاتجـار ب
المتعلقة بالتخلف، التي تتسبب في ضعف المناعة على الصعيدين الاقتصـادي والاجتمـاعي. وفي 
ـــادئ التوجيهيــة  تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أصـدرت المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان المبـادئ والمب
/E). وسـتقوم  2002/68/Add.1) ا فيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان والاتجـار بالأشـخاص الموصى
المفوضيـة مـن خـلال تنسـيق فريـق الاتصـال المشـترك بـين المنظمـــات الحكوميــة الدوليــة المعــني 
بالاتجـار، بتعزيـز شـراكتها مـع مفوضيـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، ومنظمــة العمــل 
ـــة  الدوليـة، والمكتـب الـدولي للـهجرة، واليونيسـيف، ومنظمـة الصحـة العالميـة، واموعـة المعني
بالاتجـار التابعـة للمنظمـات غـير الحكوميـة، فضـلا عـن إيجـــاد ســبل لنشــر المبــادئ التوجيهيــة 
وتنفيذهــا. ويضطلــع الــس الاستشــاري للحقوقيــين التــابع لمنتــدى آســيا والمحيــط الهــــادئ 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفضل الدعم الذي تقدمـه لـه مفوضيـة حقـوق الإنسـان، 

بإسداء المشورة إلى أعضائه بشأن الاتجار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
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نوع الجنس 
يشـكل القضـاء علـى التميـيز الجنسـاني مثـالا ســـاطعا علــى أحــد الالتزامــات المتعلقــة  - ٣٩
بحقوق الإنسان، الواردة صراحة في الأهداف الإنمائية للألفية. فالقضاء على التمييز ضـد المـرأة 
لم يحـدد كـهدف في حـد ذاتـه فحسـب، بـل تم الإقـرار أيضـا بأنـه اسـتراتيجية حاسمـة لتحقيـــق 
معظم الأهداف الإنمائيـة الأخـرى للألفيـة (مثـل الأهـداف المحـددة بخصـوص التعليـم، ووفيـات 
الرضع والنفاس، الخ). وتعمل مفوضية حقوق الإنسان على القضـاء علـى التميـيز الجنسـاني في 
العديد من مجـالات نشـاطها. ففـي عـام ٢٠٠٣، ظلـت تشـارك بفاعليـة في أعمـال ثـلاث مـن 
فرق العمل التي أنشأا الشبكة المشتركة بــين الوكـالات المعنيـة بـالمرأة والمسـاواة بـين الجنسـين 
(المتعلقـة بـالمرأة والسـلام والأمـن، ونـوع الجنـس والأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة، ونــوع الجنــس 
والتجارة). كما تواصل جهودها لزيادة الاهتمـام بحقـوق المـرأة في جميـع أنشـطتها وفي أنشـطة 
آليـات حقـوق الإنسـان الـتي تدعمـها، بطـرق مـن بينـــها إقرارهــا في عــام ٢٠٠٢ اســتراتيجيةً 
لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتركز الجهود المبذولة حاليا بصفة خاصة علـى عمـل المقـررة 
الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وعلى الجـهود المتضـافرة الـتي تبذلهـا الوكـالات لتعزيـز تنفيـذ 
ــــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، ومعالجـــة نقـــاط التشـــابك بـــين التميـــيز العنصـــري  قــرار مجلــس الأم
والجنساني، والتمييز الذي يحول بين المرأة وبين التمتع بحقها في التعليم والحق في السكن. وقـد 
طلبـت اللجنـة في القـرار ٢٧/٢٠٠٣، علـى سـبيل المثـال، إلى المقـــرر الخــاص المعــني بالســكن 
اللائق إعداد دراسة عن المرأة والسكن تقدم إلى اللجنة في دورـا الحاديـة والسـتين. وفي إطـار 
برنامج العمل المشترك لمفوضية حقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة، سيعقد اجتمـاع بشـأن 

التمييز الجنساني ليشكل ملتقى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. 
وفي أعقـاب صـدور قـرار الجمعيـة العامـة ٣٠٠/٥٧ الآنـف الذكـر، وضعـت مجموعــة  - ٤٠
الأمـم المتحـدة الإنمائيـة واللجنـة التنفيذيـة للشـؤون الإنسـانية، بالتعـــاون مــع مفوضيــة حقــوق 
الإنسان، خطة عمل لتنفيذ التوصيـة ٢ الـواردة في التقريـر الثـاني للأمـين العـام عـن الإصـلاح. 
وـدف هـذه الخطـة إلى تعزيـز قـدرة الأمـم المتحـدة، وعلـى وجـه الخصـوص الأفرقـــة القطريــة 
التابعـة لهـا، علـى تـأمين التعـاون التقـني، بنـاء علـى طلـب الحكومـات، بغيـة وضـع نظـم وطنيــة 

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وللخطة إطار زمني مدته ثلاث سنوات. 
وفي آذار/مـارس ٢٠٠٢، نظمـت حلقـــة عمــل، بتيســير مــن برنــامج الأمــم المتحــدة  - ٤١
الإنمـائي، التقـى فيـها خـبراء وموظفـــون مــن الأمــم المتحــدة مختصــون في هــذا اــال لمناقشــة 
احتياجـات الأفرقـة القطريـة للأمـم المتحـدة مـن حيـث الدعـم، ومـدى قـدرة مفوضيـة حقـــوق 
الإنسـان علـى تلبيـة تلـك الاحتياجـات. وأقـرت حلقـة العمـل مجموعـة مـــن التوصيــات تتعلــق 
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بالنـهج القــائم علــى احــترام حقــوق الإنســان، وتنقيــح المبــادئ التوجيهيــة للتقييــم القطــري 
المشترك/إطار عمل الأمم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة، ومسـاهمة مفوضيـة حقـوق الإنسـان في 
عمل الأفرقة القطرية. وقد وضعـت كليـة موظفـي الأمـم المتحـدة والمفوضيـة مشـروعا لإتاحـة 
فرص تثقيفية للأفرقة القطرية مع شروعها في إعداد التقييم القطري المشــترك/إطـار عمـل الأمـم 
ـــع كليــة موظفــي الأمــم  المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة. كمـا تقـوم المفوضيـة حاليـا، بالتعـاون م
المتحدة، بتنظيم مجموعة من حلقات العمـل لتثقيـف موظفيـها أنفسـهم بشـأن مواضيـع التنميـة 
البشرية وإصلاح الأمم المتحدة، مما سيسهم في تحسين تعاملهم مع نظرائهم العاملين في ميـدان 
التنمية. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، شـارك موظفـو المكتـب الجغـرافي لمفوضيـة حقـوق 
الإنسان، والموظفون المسؤولون عن دعم عمل الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات، في واحـدة 

من حلقات العمل التدريبية المذكورة أعلاه.   
حقوق الإنسان والعدل  خامسا -

سيادة القانون 
تكتسي سيادة القانون، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحاكم، أهمية جوهرية في بنـاء  - ٤٢
السلام وتحقيق التنمية المستدامة. غير أنه ليس من الممكن قصر سيادة القـانون أو إقامـة العـدل 
علـى بعديـهما المؤسســـي أو الإجرائــي. ذلــك أن حقــوق الإنســان ومبادئــها الأساســية، وفي 
مقدمتها الحرية والمساواة وعدم التمييز، هي ما يمنحهما معناهمـا الحقيقـي ويوفـر لهمـا مجموعـة 

من القيم التي ترتكزان عليها. 
وقد أقر الدور الأساسي لسيادة القانون في عدة من الوثـائق والمقـررات الـتي أصدرـا  - ٤٣
مؤخرا الهيئات التشريعية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلـق بالسياسـة العامـة. ويـتزايد النظـر إلى 
العدالــة الانتقاليــة، الــتي تشــمل إثبــات حقيقــة مــا وقــع مــن عنــف في المــاضي، والتصــــدي 
لإنتـهاكات حقـوق الإنسـان الماضيـة، ومحاسـبة مرتكـبي الإنتـــهاكات، والســعي إلى المصالحــة، 
باعتبارها دعامة أساسية لتجـاوز الصراعـات وإحـلال السـلام المسـتدام. ومـن المسـلم بـه علـى 
نطاق واسع أن الحزم في إقامة العدل، استنادا إلى قضاء مستقل، ونظام قانوني مسـتقر وبالتـالي 
يمكـن التنبـؤ بإجراءاتـه، وتيسـير الاسـتفادة دون تميـيز مـن سـبل الانتصـــاف القانونيــة، وحمايــة 
الأفراد من أصحاب السلطة، سواء كانت قانونية أو سياسية أو اقتصادية - وهي بضعـة أمثلـة 
على مقومات سيادة القانون - أمور لا تقتضيها حماية الأفـراد أو الجماعـات فحسـب، بـل لا 
غـنى عنـها أيضـا إذا أراد البلـد تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة، أو المشـاركة في التجـــارة واجتــذاب 

استثمارات يمكن التعويل عليها. 
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وقد كلفت الجمعية العامة مفوضية حقوق الإنسان بأن تكون مركزا لتنسـيق حقـوق  - ٤٤
الإنسان والديمقراطية وسـيادة القـانون علـى نطـاق المنظومـة. وحـدد المفـوض السـامي الراحـل 
سيادة القانون كمجـال الأولويـة بالنسـبة لـه. وبنـاء علـى ذلـك، يركـز برنـامج التعـاون التقـني 
للمفوضية على الإصلاح الدستوري والقانوني، عن طريق تعزيز القضـاء، وتدريـب المسـؤولين 
عن إنفاذ القانون، ومساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واتمع المـدني. ولجعـل هـذه 
الأنشطة أكثر فعالية، تعمل المفوضية على توثيق تعاوــا مـع الوكـالات والـبرامج العاملـة علـى 
المستوى الوطني، كما تكثف ما تقوم به من أعمال من خلال الأفرقة القطرية للأمـم المتحـدة. 
وتتعاون المفوضية، على وجه الخصوص، تعاونا وثيقا في هذا الشـأن مـع الفريـق المعـني بسـيادة 
القانون التابع لإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامــة وبرنـامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. كما تجري أبحاثا وتقدم تقارير بشأن الولايات المتعلقة بسـيادة القـانون 
للجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان واللجنـة الفرعيـة المنبثقـة عنـها، وتقـدم الدعـم للـهيئات 
المنشأة بموجب معاهدات فيما يتعلق بالتوصل إلى اجتهادات قضائية تفسـيرية وتعليقـات عامـة 
بشأن المسائل الحيوية المتعلقة بسيادة القـانون. وقـد طـورت المفوضيـة قدراـا الذاتيـة الداخليـة 
في مجـال العـدل وسـيادة القـانون مـن خـلال إنشـاء فريـق معـني بسـيادة القـانون والديمقراطيـــة، 
يتـولى إجـراء أبحـاث وتحليـلات، وتنظيـم حلقـات دراسـية للخـبراء بشـأن مواضيـع ذات صلــة، 

ودعم أنشطة المفوضية على الصعيد القطري فيما يتعلق بمجالي إقامة العدل وسيادة القانون. 
العدالة الانتقالية 

تقدم المفوضية مساعدة متزايدة لمشاريع العدالـة الانتقاليـة. فقـد تم التـأكيد في الوثـائق  - ٤٥
التشريعية أن على المفوضيـة القيـام بـدور هـام في تقـديم دعـم تقـني ومـالي لأنشـطة الـدول الـتي 
تقرر تقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
ـــق مــن الظــروف  وتعويـض الضحايـا. ففـي بـيرو، أنشـئت لجنـة الحقيقـة والمصالحـة بغيـة التحق
والوقـائع والمسـؤوليات المتعلقـة بأعمـال العنـــف الإرهابيــة وانتــهاكات حقــوق الإنســان الــتي 
حدثــت في الفــترة مــا بــين أيــار/مــايو ١٩٨٠ وتشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ - وتتحمــــل 
المسؤولية عنها منظمات إرهابية وعملاء للدولـة علـى السـواء - مـع اقـتراح مبـادرات لتوطيـد 
السلم وتحقيق التآلف بين جميع مواطني بيرو. وشرع في برنامج المفوضيـة لتقـديم المسـاعدة إلى 
لجنـة الحقيقـة والمصالحـة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ ثم جـرى تمديـده لغايـــة تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣. 
ويركز هذا البرنامج علـى التحقيـق، وتنظيـم المعلومـات، وأعمـال الـترويج، مـن خـلال تنظيـم 
حلقات العمل والحلقات الدراسية. وقد أعلنت لجنة الحقيقة والمصالحـة اسـتنتاجاا وتوصياـا 

في ٢٨ آب/أغسطس. 
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وفي تيمور - ليشتي، واصلـت المفوضيـة ووحـدة حقـوق الإنسـان التابعـة لبعثـة الأمـم  - ٤٦
المتحـدة لتقـــديم الدعــم في تيمــور الشــرقية تقــديم الدعــم لأعمــال لجنــة الاســتقبال والحقيقــة 
والمصالحة. ويتمثل هذا الدعـم في إسـداء المشـورة لكبـار مسـؤولي اللجنـة بشـأن وضـع برامـج 
اللجنة وتنفيذها. ويكتسي ما تقدمه المفوضية ووحدة حقـوق الإنسـان مـن دعـم متواصـل إلى 
لجنة الاستقبال والحقيقـة والمصالحـة أهميـة بالنسـبة لعملـها الحيـوي المتمثـل في تقصـي الحقـائق، 
وإجراء جلسات استماع للمصالحة وإعداد تقرير عن أحـداث المـاضي. ويشـعر معظـم سـكان 
تيمور - ليشتي أن اطلاعـهم علـى حقيقـة مـا وقـع، سـواء فيمـا يتعلـق بـأحوالهم الشـخصية أو 

مجتمعهم المحلي أو اتمع ككل، أمر بالغ الأهمية. 
وفي ٣٠ حزيـران/يونيـه و ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، شـاركت المفوضيـــة في بغــداد، مــع  - ٤٧
مكتب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، في تنظيم مشاورة للخبراء بشأن المبـادئ الدوليـة 
لدعـم الانتصـاف إزاء انتـهاكات حقـوق الإنسـان المرتكبـة في العـراق في المـــاضي. وقــد كــان 
الاجتمـاع، الـذي كـان الأول مـن نوعـه في العـراق، ملتقـى لخـــبراء دوليــين في ميــدان العدالــة 
الانتقالية، إلى جانب عراقيين من ممارسي المهن القانونية قدمـوا مـن جميـع أنحـاء البلـد. ونـاقش 
المشاركون المبادئ التوجيهية والخيارات المتاحـة لدعـم العدالـة الانتقاليـة في العـراق، واختتمـوا 

أعمالهم بمناقشة ما يلزم عمله على سبيل المتابعة. 
التدريب 

يتبين من تجربة المفوضية أن تقديم المســاعدة إلى الجماعـات المهنيـة الـتي تعمـل في مجـال  - ٤٨
إقامة العدل يكتسي أهمية كبيرة. وقد شارك خمسة وعشرون مدافعا عن حقـوق الإنسـان مـن 
١١ بلدا عربيا في حلقة عمل إقليمية عقدت في الربـاط، بشـأن دور هيئـات الدفـاع في إجـراء 
محاكمـات عادلـة. وقـد نظـم هـذه الحلقـة  المركـز الوطـني المغـربي للوثـائق والإعـلام والتدريــب 
بشأن حقوق الإنسـان، بدعـم مـن المفوضيـة. وتلقـى ضبـاط مـن بعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد 
ــــار غـــير المشـــروع وحقـــوق الإنســـان.  الأوروبي في البوســنة والهرســك تدريبــا بشــأن الاتج
كمـا اسـتفاد ثلاثـة وعشـرون مـن موظفـي الســـجون الفلســطينيين مــن دورة تدريبيــة متعلقــة 
بحقوق الإنسان والسجون برام االله في أيــار/مـايو، نظمـت بالتنسـيق مـع المراكـز التابعـة لمديريـة 
الإصـلاح والتـأهيل، وبدعـم مـن منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأراضـي المحتلـة. وشـــرعت 
المفوضية أيضا في التنسيق مـع معـهد الدراسـات القضائيـة في غواتيمـالا مـن أجـل إعـداد دليـل 

لحقوق السكان الأصليين يتضمن عددا من الدراسات لحالات إفرادية وطنية مختارة. 
وفي عام ٢٠٠٣، عم الإعداد لطباعة مواد تدريبية هامة تتعلق بسيادة القـانون (وهـي  - ٤٩
متاحة بالفعل في موقع المفوضية على شبكة الإنترنت)، بمـا في ذلـك �حقـوق الإنسـان وإقامـة 
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العدل - دليل لحقوق الإنسان موجه للقضاة، والمدعين العامين، والمحامين�، وهو دليـل أعدتـه 
ـــة بشــأن �حقــوق الإنســان  المفوضيـة ونقابـة المحـامين الدوليـة، وكذلـك مجموعـة مـواد تدريبي
والشرطة�، و �حقوق الإنسان وإدارة السـجون�، الـذي أعـد بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة 
لإصـلاح القوانـين الجنائيـة. وفي إطـار مشـروع �إدمـاج حقـوق الإنســـان في التنميــة البشــرية 
المستدامة� التابع لبرنامج تعزيز حقوق الإنسان، يجري وضع منـهج دراسـي لكليـات الحقـوق 
في منغوليا. وواصل مكتب المفوضية في هونيـارا (جـزر سـليمان) تزويـد مكتـب المدعـي العـام 

ومراكز الشرطة بمجموعات مواد متكاملة للمساعدة العملية على احترام حقوق الإنسان. 
وقدمــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان الدعــم للمجلــــس الاستشـــاري  - ٥٠
للحقوقيين، التابع لمنتـدى المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في آسـيا والمحيـط الهـادئ. وقـد 
طرحت هذه الهيئة الاستشارية للمؤسسـات الوطنيـة في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ فتـوى في 
عـام ٢٠٠٢، بشـأن عمليـات الاتجـار داخـل المنطقـة، وسـوف تصـدر فتـوى بشـــأن الإرهــاب 
وحقوق الإنسان كجزء من برنامج عملها لعام ٢٠٠٣. وستعقد مائدة مسـتديرة في الدانمـرك 
للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، لتبـادل أفضـل الممارسـات بـين المؤسسـات فيمـا يتعلــق 

بعملها لإقامة العدل.   
حقوق الإنسان والصراعات  سادسا -

أوضحـت الصراعـات الناشـبة في السـنوات الأخـيرة الحاجـــة الماســة لاتخــاذ مبــادرات  - ٥١
دوليـة لتوفـير الحمايـة للسـكان المدنيـين ولا سـيما في الحـالات الـتي لا تكـــون فيــها الســلطات 
الوطنية قادرة علـى إقـرار سـيادة القـانون. بيـد أن هـذا العمـل يحتـاج لأن يمضـي إلى أبعـد مـن 
إبرام اتفاقات لوقف إطلاق النار ليشمل الجهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي بعـد إـاء الصـراع 
لمساعدة اتمعات المنكوبة بويلات الحرب، على استعادة سـيادة القـانون وتطويـر المؤسسـات 
اللازمة لحماية حقـوق الإنسـان، وإلا ظلـت الاتفاقـات الـتي يتـم التوصـل إليـها هشـة وقصـيرة 

الأجل. 
وقد أولي اهتمام خاص في هذا الصدد إلى العناصر التالية:  - ٥٢

الدور الذي تؤديه آليات برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منع نشـوء  (أ)
حالات الصــراع وفي حلـها. ومـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع حاليـا، أن المعلومـات المتعلقـة 
ـــات الإنــذار المبكــر الفعــال، ومؤشــرا مــهما  بانتـهاكات حقـوق الإنسـان تعتـبر ضروريـة لآلي
للأزمات السياسية والإنسانية المحتملة. وتأتي هذه المعلومات بصفة خاصة مـن الهيئـات المنشـأة 
بمعاهدات ومن المقررين الخاصين. وبعد إجراءات الإنذار المبكر التي حددا لجنة القضاء علـى 



03-5319919

A/58/36

التميـيز العنصـــري في عــام ١٩٩٣، اتخــذت الهيئــات الأخــرى المنشــأة بمعــاهدات، خطــوات 
للتعامل مع المعلومات المثيرة للقلق الـتي تصـل إليـها فيمـا بـين الـدورات. ومـن شـأن إجـراءات 
التحقيـق الـتي حددـا اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة واتفاقيـة مناهضــة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى آليـة 
الحماية التي نص عليها البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة الأخـيرة، أن تعـزز بدرجـة كبـيرة مـن 
إمكانات الحماية التي تتيحها الهيئات المنشأة بمعـاهدات. وتمثـل الإجـراءات الخاصـة والزيـارات 
القطرية وتدفق المعلومات على نطـاق واسـع إلى الداخـل، والتحليـلات وسـائل مهمـة لتحديـد 

وحل الصراعات المحتمل نشوا؛ 
تسـاهم الخـبرات المتراكمـــة في مجــال حقــوق الإنســان نتيجــة الوجــود علــى  (ب)
ـــى أمــره مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، أو إدارة  الصعيـد الميـداني الـذي تقـوم عل
عمليات حفظ السلام، أو إدارة الشؤون السياسية، في تـأكيد أن ملاحظاـا يمكـن أن تشـكل 
مدخلات مهمة في عمل الأمم المتحدة لمنع الصراعات. وليساعد الرصد الميــداني لحالـة حقـوق 

الإنسان أحيانا، على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، أو التحريض على الصراع؛ 
الحوار الذي يجريه المفوض السامي مـع الحكومـات ومنظمـات اتمـع المـدني  (ج)
وقد نجم عنه في عدة مناسبات أثـر مـتزايد في اتخـاذ التدابـير لمعالجـة حـالات الصـراع المسـتمرة 
أو الآخذة في الظهور. وتتمثل الأهمية الفعليـة لهـذا الحـوار في السـلطة المتعلقـة بـالإجراء المتخـذ 
من جانب المفوض السامي وعمل آليات حقـوق الإنسـان في اسـتعراض وتحليـل التطـورات في 

مجال حقوق الإنسان؛ 
التعاون التقني الذي يمكن أن يساعد علـى منـع الصراعـات المحتملـة واسـتعادة  (د)
السلام من خلال المساهمة في الارتقاء بأداء المهن ذات الصلة وتعزيـز المؤسسـات المنشـأة علـى 

الصعيد الوطني لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المعارف بحقوق الإنسان. 
ومتابعـة للتوصيـات الـتي قدمـها الفريـق المعـني بعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام  - ٥٣
(انظر A/55/305-S/2000/809)، اتخذت المفوضية خطـوات مهمـة عديـدة لتعزيـز قدراـا علـى 
ـــادرات الســلام الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة،  تخطيـط وتطويـر عنـاصر حقـوق الإنسـان في مب
بطريقة متسقة ومنتظمة. ويركز العمل الذي تضطلع به المفوضية في هـذا الصـدد حاليـا، علـى 
(أ) إدماج حقوق الإنسان ضمـن صياغـة اسـتراتيجيات الأمـم المتحـدة للحمايـة بطريقـة فعالـة 
بمـا في ذلـك في عمليـات الإنـذار المبكـر، و (ب) المسـاهمة في صياغـة اتفاقـات السـلام بطريقـــة 
تتسق مع القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، و (ج) كفالـة مواصلـة جـهود 

الأمم المتحدة لبناء السلام عن طريق تنمية القدرات استنادا إلى النهج القائم على الحقوق. 
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كما ساهم تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الإدارات والكيانات ذات الصلـة داخـل  - ٥٤
الأمـم المتحـدة في إيجـاد ـج أكـثر اتسـاقا للعمـل في مجـال حقـوق الإنسـان في عمليـات الأمـــم 
المتحدة لحفظ السلام. كما سـاهمت زيـادة المـوارد المخصصـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان، والتوقيع على مذكرة التفاهم المنقحـة بـين المفوضيـة وإدارة عمليـات حفـظ السـلام، 

في تعزيز قدرة المفوضية على الاضطلاع بمسؤولياا في هذا الميدان بطريقة منهجية وفعالة. 
حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام 

واصلت المفوضية، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اطلاع مجلس الأمن علـى التطـورات  - ٥٥
المستجدة في مجال حقوق الإنسان في البلدان التي شهدت انتهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان 
وللقـانون الإنسـاني الـدولي. وواصلـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان، مــن خــلال 
عملها في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتفاعل بشكل كامل مـع إدارة عمليـات 
حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية، في تقديم الدعم إلى عناصر حقوق الإنسـان في العديـد 

من عمليات حفظ السلام: 
التخطيط والتأهب لحالات الطـوارئ: تسـاهم المفوضيـة في تخطيـط وتحديـد  (أ)
العناصر ذات الصلة بحقوق الإنسان في عمليات حفـظ السـلام. وتعمـل مـن أجـل هـذه الغايـة 
لتعزيز القدرة على جمع المعلومات وتقييم الاحتياجات والنشـر السـريع للموظفـين الضروريـين 
بما في ذلك الإدماج ضمن قوات البعثات. وتقدم المفوضيـة مسـاهمات مسـتمرة أيضـا في مجـال 
حقـوق الإنسـان، ضمـن جـهود الأمـم المتحـدة لمنـع الصراعـــات وإلى اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة 

بالسلم والأمن؛ 
تحليـل الـدروس المسـتفادة: في إطـار عمليـات البرمجـة، تقـوم المفوضيــة أيضــا  (ب)
بتحليل الخبرات المكتسبة في مجال حقـوق الإنسـان في عمليـات السـلام السـابقة، واسـتخلاص 
الدروس التي يمكن تطبيقها في التخطيـط مسـتقبلا. كمـا تقـوم بجمـع وتكييـف مـواد التدريـب 
ووضع المبادئ التوجيهية بما في ذلك اموعة الأساسية مـن الأدوات المنهجيـة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان ومجالات التدخـل ذات الصلـة (ترتيبـات سـيادة القـانون والعدالـة المؤقتـة). ويتـم هـذا 

العمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء المعنيين داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة. 
وتشارك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان حاليـا، مشـاركة واسـعة في عمليـات  - ٥٦
حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تقدم المفوضيـة الدعـم لبعثـة منظمـة الأمـم 
المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ويتـم تقـديم المسـاعدة الضروريـة لدعـم مؤسســات 
العدالة الانتقالية، ووضع نظام وطني أقوى للحماية واسـتعادة سـيادة القـانون في النهايـة. كمـا 
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تقـدم المفوضيـة دعمـا ملموسـا أيضـا في مجـال حقـوق الإنسـان لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفــظ 
السلام في بوروندي. 

وفي أفغانستان وتيمور - ليشتي، تم إدمـاج الأنشـطة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان بشـكل  - ٥٧
كامل، في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان وفي بعثة الأمم المتحدة للدعـم في تيمـور 
الشرقية، التي تشمل ولايتها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وفي حالتي العـراق وليبريـا، أتـاح 
النشـر المبكـر للموظفـين المعنيـين بحقـوق الإنسـان، إدمـــاج عنــاصر حقــوق الإنســان في عمــل 
المساعدة الإنسانية وضمان تقديم المسـاعدة الإنسـانية بطريقـة تسـتند إلى الحقـوق. وفي كـوت 
ديفوار، يواصل موظفو حقوق الإنسان العمل مع بعثة الأمم المتحـدة في كـوت ديفـوار، ومـع 
فريـق الأمـم المتحـدة القطـري للمسـاعدة، في معالجـة الآثـار الناجمـة عـن الصـــراع ســواء علــى 

النواحي الإنسانية أو على حقوق الإنسان. 
وفي إثيوبيا وإريتريا، يتيح إدماج عامل حقوق الإنسان في عمليـة السـلام لبعثـة الأمـم  - ٥٨
المتحـدة في إثيوبيـا وإريتريـا، رصـد حالـة حقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بـالصراع الناشـــب بــين 
البلدين. وشمل ذلك رصد معاملة كل مـن إثيوبيـا وإريتريـا، لمواطـني الدولـة الأخـرى وحقـوق 

الجماعات والفئات المحلية الضعيفة التي تعيش في المناطق الحدودية الحساسة. 
ويقدم موظفو حقوق الإنسان التابعون للمفوضية في كمبوديا وكولومبيــا، مسـاهمات  - ٥٩

مهمة في هذين البلدين. 
وأخيرا، أتاحت زيادة التنسيق والتعاون تحت رعايـة منسـق الشـؤون الإنسـانية ونظـام  - ٦٠
ـــين مفوضيــة الأمــم  المنسـق المقيـم في الفـترة المشـمولة بـالتقرير، تحقيـق التعـاون بشـكل أوثـق ب
المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومنظمـات الأمـم المتحـدة الإنســـانية والإنمائيــة في حــالات مــا بعــد 
الصراع. ومن شأن اتباع ج أكثر تنسيقا، أن يكفل استمرارية ومتابعة جهود الأمـم المتحـدة 
لحفظ السلام من جـانب الوكـالات الإنسـانية والإنمائيـة، ولا سـيما في أنغـولا وسـري لانكـا، 

وكوت ديفوار وغواتيمالا. 
 

مشاكل حقوق الإنسان: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  سابعا –
الإجراءات الخاصة 

فوض الس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقـوق الإنسـان في قـراره ١٢٣٥ (د-٨)  - ٦١
المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٦٧، بإعداد دراسة شاملة للحالات الـتي تكشـف عـن نمـط ثـابت 
لانتهاكات حقوق الإنسان. وقامت اللجنة بعد ذلك بقليل بإنشـاء أول ولايـة جغرافيـة تتعلـق 
بالفصل العنصري، وفي بداية الثمانينات أنشأت أول ولاية موضوعية تتعلـق بحـالات الاختفـاء 
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ـــوم تشــكل ٣٥ مــن ولايــات الإجــراءات الخاصــة التابعــة للجنــة حقــوق  غـير الطوعـي. والي
الإنسان، التي يعمل في إطارهـا خـبراء أفـراد بصفتـهم الشـخصية، أعمـدة نظـام الأمـم المتحـدة 
لحماية حقوق الإنسان. فـهي تركـز علـى قضايـا مواضيعيـة، أو علـى منـاطق جغرافيـة محـددة، 
وتقـدم التقـارير إلى اللجنـة بالنتـائج الـتي تتوصـــل إليــها. ونظــرا لاســتقلالية هــذه الإجــراءات 
الخاصة وتحديد المهمـة الـتي تضطلـع ـا لحمايـة حقـوق الإنسـان، فإـا تعتـبر مصـدرا جوهريـا 
ـــات  للمعلومـات الموثوقـة بشـأن حقـوق الإنسـان وتحليلـها وتقييمـها، مـن جـانب أجـهزة وهيئ
ـــؤدي دورا مــهما في  الأمـم المتحـدة والمعنيـين بحقـوق الإنسـان علـى نطـاق أوسـع. كمـا أـا ت
مساعدة الحكومات واتمـع المـدني، وتوفـر درايـة فنيـة مقارنـة وغـير منحـازة، وتيسـر الحـوار 
فيما بين العناصر الفاعلة على الصعيد الوطني. وقد اتخذ عدد من الخطوات مؤخرا لتعزيـز هـذا 

النظام. 
كما طورت الإجراءات الخاصة عددا من منهجيات العمل لتحقيق الأهـداف الخاصـة  - ٦٢
بولاياـا. ويتــم في إطــار الإجــراءات الخاصــة وبرضــى الحكومــات، القيــام بزيــارات قطريــة 
للتوصـل إلى فـهم أفضـل لحـالات ومشـاكل حقـــوق الإنســان ذات الصلــة بولاياــا. ويتمثــل 
الهدف النهائي من هذه الزيارات، في تعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيـز القـدرات. 
ويســعى المكلفــون بــالاضطلاع بالولايــات أثنــاء بعثــام إلى المشــاركة في حــــوار بنـــاء مـــع 
ـــاصر  الحكومـات وهيئـات الأمـم المتحـدة والوكـالات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والعن
ذات الصلة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلـك، تقيـم الإجـراءات الخاصـة اتصـالات مـع الحكومـة، 
عندما تتلقى معلومات بادعاء وقـوع انتـهاكات فعليـة أو محتملـة لحقـوق الإنسـان الفرديـة، أو 
لنشوء حالات عامــة تدعـو للقلـق. وتتـم ترجمـة هـذه الرسـائل إضافـة إلى ردود الحكومـات في 
شكل موجز ضمـن تقـارير تقـدم إلى كـل دورة مـن دورات اللجنـة، ويكـون لهـا أثـر قـوي في 
مجال الحماية. وأصـدرت الإجـراءات الخاصـة أثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير، أكـثر مـن ٧٠٠ 
نـداء عـاجل إلى ١٢٠ حكومـة، تطلـب توفـير الحمايـة لأشـخاص أو موعـات محتاجـة إليــها. 
كما أرسل عدد كبير من الرسائل التي تتعلق بادعاءات حـدوث حـالات فرديـة أو عامـة، مـن 
جـانب الإجـراءات الخاصـة إلى الحكومـات. وتمـت زيـارة نحـو ٤٠ بلـدا مـن جـــانب المكلفــين 

بالاضطلاع بالولايات في إطار أنشطتهم لتقصي الحقائق. 
وللإجـراءات الخاصـة دور حيـوي أيضـا فيمـا يتعلـق بـالإنذار المبكـر والعمـل الوقــائي.  - ٦٣
وبفضل شبكاا الإعلامية الواسعة فهي عـادة مـن أوائـل الجـهات الـتي تتعـرف علـى الأزمـات 
المحتمل حدوثها في مجال حقوق الإنسان مع تقديم التوصيـة باتخـاذ إجـراء إصلاحـي أو وقـائي. 
وعندما تنشأ الحاجة إليها يكون في مقدورها تنبيه هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بمـا فيـها 

مجلس الأمن والجمعية العامة. 
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وينبغـي ملاحظـــة عــدد مــن التطــورات الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بالتفــاعل بــين اللجنــة  - ٦٤
والمكلفـين بـالاضطلاع بولايـات الإجـراءات الخاصـة. فقـد قـررت اللجنــة في دورــا التاســعة 
والخمسين في هذه السنة، أن تمنح الإجراءات الخاصة المكان والزمـان الكـافيين للـدور الحيـوي 
الذي تقوم به في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، فقد اتفق أن يبـدأ كـل 
بنـد مـن البنـود ذات الصلـة في جـدول الأعمـــال بمقدمــة للإجــراءات الخاصــة عــن تقاريرهــا، 
لإتاحة الفرصة للدول لإجراء حوار تفاعلي ابتداء بالدول الـتي زارهـا المكلفـون بولايـات دون 
ـــك علــى  أن يقتصـر عليـها، وأن يقـدم موضـوع تقريـر اللجنـة الخاصـة إلى اللجنـة. وسـاعد ذل
إجـراء تفـاعل أعمـق بكثـير وتعزيـز المدخـلات الـتي قدمتـها الإجـراءات الخاصـة بعمـل اللجنـة. 
كما ساعدت الجهود الرامية إلى إتاحـة التقـارير في الوقـت المناسـب، بمـا في ذلـك مـا يتـم عـن 
طريق الاستخدام الكامل لموقع المفوضية على الشـبكة في إتاحـة المزيـد مـن الوقـت للوفـود مـن 
أجل مراجعة التقارير ومناقشة التوصيات مع عواصمهم، وساهم ذلك بالتالي في إجـراء حـوار 

مثمر بشكل أكبر. 
وشـرعت الحكومـات مؤخـرا في إصـدار دعـوات دائمـة إلى جميـع الإجـراءات الخاصــة  - ٦٥
المواضيعية. وظل النظر إلى هـذه المبـادرة علـى نطـاق واسـع، علـى أـا خطـوة لتحقيـق تعـاون 
أوثـق مـع آليـات اللجنـة، ممـا يوحـي بزيـادة درجـة الارتيـاح إلى مسـاهمتها. وممـا يعتـبر جديـــرا 
بالترحيب حقيقة أن عدد البلدان الـتي قـررت تقـديم دعـوة دائمـة، هـو عـدد متنـام باسـتمرار. 
فقد أصدرت ٨ حكومات أخرى دعوات دائمة في النصــف الأول مـن عـام ٢٠٠٣، ممـا رفـع 

عدد الدعوات الإجمالي إلى ٤٨ دعوة. 
وفي إطار متابعة تقرير الإصـلاح الثـاني للأمـين العـام وتقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة  - ٦٦
ـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فرعــا للإجــراءات  الداخليـة (A/57/488)، أنشـأت مفوضيـة الأم

الخاصة دف تعزيز الدعم المقدم للإجراءات الخاصة. 
الدورات الاستثنائية للجنة حقوق الإنسان 

ـــراره ٤٨/١٩٩٠ للجنــة حقــوق الإنســان  أذن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في ق - ٦٧
بالانعقاد بصفة استثنائية بين دوراا العادية، شريطة موافقة غالبية أعضـاء اللجنـة علـى ذلـك، 
وذلـك مراعـاة لضـرورة تصـدي اللجنـة لحـالات حقـوق الإنســـان العاجلــة والبالغــة الخطــورة 
بأسرع طريقة ممكنة. وقد عقدت دورات استثنائية في جنيف بشأن: حالة حقوق الإنسـان في 
أقـاليم يوغوســلافيا الســابقة (١٤�١٣ آب/أغســطس ١٩٩٢)؛ وحالــة حقــوق الإنســان في 
أقاليم يوغوسلافيا السـابقة (٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر � ١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢)؛ 
وحالـة حقـوق الإنسـان في روانـدا (٢٤ –٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٤)؛ والحالـة في تيمـور الشــرقية 
(٢٣-٢٧ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩)؛ وانتـهاكات إسـرائيل الجسـيمة والواسـعة النطـــاق لحقــوق 

الإنسان للشعب الفلسطيني (٧-١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠). 
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تقديم التقارير من جانب المفوض السامي 
بالإضافـة إلى التقـارير المقدمـة مـن الهيئـات المنشـــأة بموجــب المعــاهدات والإجــراءات  - ٦٨
الخاصة للجنة حقوق الإنسان، فللمفوض السامي، بناء على طلب الهيئات المختصة أو بمبـادرة 
منـه، أن يبلـغ عـن الحـالات الخطـيرة المدعـى بوجودهـا فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنســـان. وخــلال 
الفترة المشمولة بالتقرير، قدم نائب المفوض السامي تقريرا إلى مجلس الأمن عن البعثة الـتي قـام 
ا إلى كوت ديفوار لجمع المعلومات مباشرة عـن حالـة حقـوق الإنسـان الناجمـة عـن الصـراع 
الداخلـي. كمـا قـدم المفـــوض الســامي بالوكالــة إلى لجنــة حقــوق الإنســان في فــترة مــا بــين 
الــــدورات تقريــــرا عــــن انتــــهاكات حقــــوق الإنســــان في ليبريــــا قبــــل تغيــــير الحكومـــــة 

 .(E/CN.4/2004/5)
التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان 

محاربـة الإفـلات مـن العقـاب في حـالات انتـهاك حقـوق الإنسـان علـى نطـــاق واســع  - ٦٩
مسألة أساسية من المسـائل المتعلقـة بـإقرار العـدل وأسـلوبا لمنـع وقـوع مزيـد مـن الانتـهاكات. 
ولبرنـامج الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان أدوات للتحقيــق في انتــهاكات حقــوق الإنســان، 
تسـاعد علـى محاسـبة مرتكـبي هـذه الانتـهاكات. وفي المـاضي قـامت لجنـة حقـوق الإنســـان أو 
الأمين العام أو المفوض السامي بإنشاء لجان تحقيق أو أنـواع أخـرى مـن أفرقـة التحقيـق. وقـد 
أتيحت التقارير التي أُعدت نتيجـة تلـك التحقيقـات، للـهيئات المختصـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
لمواصلة النظر فيها. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أجـرت المفوضيـة تحقيقـات في مسـألة المقـابر 
الجماعية في أفغانستان، كما أجـرت تحقيقـات في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتعـاون مـع 

بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

التحديات الجديدة: الإرهاب والأخلاقيات المنظمـة لعلـم الأحيـاء  ثامنا �
والقطاع الخاص   

الإرهاب 
لا شك في أن الإرهاب يشكل واحـدا مـن ويـلات العـالم الحديـث ويتسـبب في وفـاة  - ٧٠
وإصابـة أعـداد غفـيرة مـن البشـر. وقـــد أدانــه مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق 
الإنسان. كما أدين بشكل عام وفي حالات محددة، في مختلف البيانـات الصـادرة عـن المفـوض 

السامي والمفوض السامي بالوكالة. 
وقـد أولـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في العـام المـاضي اهتمامـا خاصــا  - ٧١
لتنسـيق الأنشـطة الـتي نقـوم ـا ضـد الإرهـاب مـع تلـك الـتي يضطلـع ـا شـركاؤنا، ولإعــداد 
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موجز عن الاجتهادات المتعلقة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان القابلة للتطبيـق في سياسـات 
مكافحة الإرهاب، ولتنظيم مؤتمر يضم منظمات دولية وإقليمية وغير حكومية. 

الأخلاقيات المنظمة لعلم الأحياء 
حظيـت قضيــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة وتداعياــا علــى حقــوق الإنســان  - ٧٢
باهتمــام مــتزايد في الســنوات الأخــيرة. فقــد أثــارت أوجــه التقــــدم الـــتي تحققـــت في مجـــال 
التكنولوجيا الأحيائية، مثل معرفة تركيب الجينوم البشري، أسئلة أساسية تتعلق بكرامة البشـر 
وحقوق الإنسان. فعلى سـبيل المثـال، تحتـاج مجـالات مـن قبيـل الاستنسـاخ البشـري لأغـراض 
التكـاثر، وتقاسـم المنـافع وتسـجيل المـواد الوراثيـة، والآثـــار المترتبــة علــى تطــور التكنولوجيــا 
الأحيائية فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين، إلى الحرص لدى التعامل معـها مـن منظـور الحقـوق 

والواجبات التي يفرضها قانون حقوق الإنسان. 
ويوفـر الإعـــلان العــالمي بشــأن الجينــوم البشــري وحقــوق الإنســان الــذي اعتمدتــه  - ٧٣
اليونسكو عام ١٩٩٧ خلفية أساسية للمناقشـات الجاريـة حاليـا بشـأن التكنولوجيـا الأحيائيـة 
وحقـوق الإنسـان. وبصـرف النظـر عـن الطـابع المعقـد للبحـوث العلميـة، فـإن الإعــلان ينــص 
بشـكل لا لبـس فيـه علـــى أنــه �لا يجــوز لأي بحــث يتعلــق بــالجينوم البشــري، ولا لأي مــن 
تطبيقـات البحـوث، ولا سـيما في مجـالات البيولوجيـا وعلــم الوراثــة والطــب، أن يعلــو علــى 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد� (المادة ١٠). 
ــم،  ويوفـر النـهج القـائم علـى حقـوق الإنسـان الإطـار الأساسـي المتعلـق بالمعايـير والقي - ٧٤
الذي تشترك فيه جميع الجهات الفاعلة المعنية بتوفير الحماية للأكثر ضعفا، وجميع السـاعين إلى 
إقـرار حقـوق الإنسـان. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن النـهج المســـتند إلى الحقــوق يحمــي المصــالح 
المشروعة لمن يسعى إلى الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي. ومن شأن النهج القـائم علـى 
ـــع ظــهور أنمــاط تميــيز جديــدة، تتصــل هــذه المــرة  حقـوق الإنسـان أيضـا أن يسـاعد علـى من
بالسمات الوراثية. وتقضي المادة ٦ من الإعلان صراحــة بحظـر هـذا النـوع مـن التميـيز. وهـي 

تكتسي أهمية خاصة في سياق العمالة والتأمين. 
وقد عكفت لجنة حقـوق الإنسـان علـى مـدى سـنوات علـى النظـر في قضايـا حقـوق  - ٧٥
الإنسان المتصلة بأوجه التقدم في مجال التكنولوجيا الأحيائية. وقامت اللجنة مؤخرا في قرارهـا 
٦٩/٢٠٠٣ الـذي أشـارت فيـــه إلى حــق كــل إنســان في أن يتمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي، 
باسترعاء انتباه الحكومات إلى أهمية البحوث الجارية عن الجينـوم البشـري وتطبيقاـا لتحسـين 
صحـة الأفـراد والبشـرية جمعـاء. وشـددت في الوقـت نفسـه علـى ضـرورة حمايـة كرامـة البشــر 
وحقـوق الإنسـان فضـلا عـن حمايـة سـرية البيانـات الوراثيـة. وبنـاء علـــى طلــب مــن اللجنــة، 
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استعرضت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أيضا هذه القضية في دورـا الخامسـة 
والخمسين، وأوصت بتعيين مقرر خاص لإجراء دراسة عن حقوق الإنسان والجينـوم البشـري 
(القرار ٤/٢٠٠٣). وسيقدم المقرر الخاص تقريرا أوليا إلى اللجنة الفرعية في دورـا السادسـة 

والخمسين وتقريرا ائيا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورا الحادية والستين. 
وركّزت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأبعاد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان  - ٧٦
لأوجه التقدم التي أُحرزت مؤخرا في مجال التكنولوجيا الأحيائية في ضوء أعمـال لجنـة حقـوق 
الإنسان واللجنة الفرعية، وفي سـياق متابعـة الإعـلان العـالمي بشـأن الجينـوم البشـري وحقـوق 
الإنسـان. وفي عـام ٢٠٠٢، دعـت المفوضيـــة إلى عقــد اجتمــاع لفريــق خــبراء معــني بحقــوق 
الإنسـان والتكنولوجيـا الأحيائيـة بغيـة تحديـد اـالات ذات الأولويـة المتصلـة بحقـوق الإنســـان 
والتكنولوجيا الأحيائية، بما في ذلك الآثار المترتبـة علـى الاستنسـاخ البشـري لأغـراض التكـاثر 
بالنسـبة لحقـوق الإنسـان. وقـد عرضـت النتـائج الـتي خلُـص إليــها فريــق الخــبراء علــى الموقــع 
الشبكي للمفوضية. وستواصل المفوضية العمل بالتشاور الوثيق مع الوكالات الأخـرى التابعـة 
للأمـم المتحـدة، بمـا فيـها اليونسـكو ومنظمـة الصحـة العالميـة، ـدف تحسـين التنسـيق في هـــذه 

المسائل. 
قطاع الشركات 

تواجه حقوق الإنسان تحديا جديدا هاما آخر يستمد جذوره من تنامي سـلطة قطـاع  - ٧٧
الشركات ونفوذه – الأمر الـذي يشـكل جانبـا رئيسـيا مـن جوانـب العولمـة. ومـع أن واجـب 
حماية حقوق الإنسان يقع بصفة رئيسية علـى عـاتق الـدول، التزامـا منـها بالتعـهدات القانونيـة 
الدولية، فقد بات من الواضح بشكل متزايد أن الأعمال التي يقوم ـا القطـاع الخـاص، الـذي 
لا يخضع لقيود وواجبات كهذه، يمكن أن تؤثر تأثـيرا كبـيرا علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان إلى 
درجـة قـد تتجـاوز في بعـض الحـالات قـدرة الـدول علـى ذلـك. ومـن أمثلـة ذلـك قـرار اتخذتــه 
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشـعوب في عـام ٢٠٠١ (الرسـالة رقـم ٩٦/١٥٥) يوضـح 
كيـف أن الأعمـال الـتي تقـوم ـا شـركات النفـط قـد أسـهمت في وقــوع انتــهاكات لحقــوق 
الإنسان نتيجة لانسكابات النفط التي أدت إلى تلويث المياه والتربة والهـواء فضـلا عـن إتـلاف 
المحـاصيل ووسـائل كسـب الـرزق المتاحـة للشـعب. ومـن ناحيـة إيجابيـة، تتيـح أنشـطة القطـــاع 
الخاص فرصة يعتد ا لزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي اللذين يمكن أن يؤديـا إلى الحـد مـن 
الفقـر وتحسـين التمتـع بحقـوق الإنسـان. وللقطـاع الخـاص أيضـا قدراتـه الخاصـة الـتي يمكــن أن 
تجعل منه وسيلة هامة لتعزيز حقوق الإنسان من خـلال تأثـيره علـى سـلوك العمـال والمورديـن 

والمستهلكين واتمعات المحلية التي يعمل فيها. 
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وعلى الدول، بصفتـها أول مـن يقـع علـى عاتقـه حمايـة حقـوق الإنسـان، وأن تكفـل  - ٧٨
الـتزام الأطـراف الثالثـــة، كالقطــاع الخــاص، بــاحترام حقــوق الإنســان. بيــد أن الوفــاء ــذا 
الواجب يزداد تعقيدا ويشكل تحديا متناميا بالنسبة للدول، ولا سيما الفقيرة منها، مع اتسـاع 
حجـم القطـاع الخـاص وازديـاد سـطوته ونفـوذه العـالمي. ففـي عـام ١٩٩٩ مثـلا فـاق مجمــوع 
المبيعات السنوية لمعظم الشـركات عـبر الوطنيـة الــ ٢٠ الأولى إجمـالي النواتـج المحليـة لكـل مـن 
الــدول الــــتي ســـجلت نســـبة متدنيـــة في مضمـــار التنميـــة البشـــرية في العـــام نفســـه (انظـــر 
E/CN.4/Sub.2/2002/12). وفي الوقـت نفسـه، عـزز تزايـد تحريـر التجـارة مـن خـلال اتفاقــات 

الاسـتثمار الثنائيـة والاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة حقـوق المسـتثمرين تجـاه الدولـــة دون تعزيــز 
E، الفقــرات  /CN.4/Sub.2/2003/9 موعــات (انظــرمسـؤوليات المسـتثمرين تجـــاه الأفــراد وا

 .(٣٧-٤٠
ويتيـح الاتفـاق العـالمي الـذي وضعـه الأمـين العـــام فرصــة لمواجهــة بعــض التحديــات  - ٧٩
المذكورة أعلاه. فهو عبارة عن شـبكة عالميـة واسـعة لأصحـاب المصلحـة مـن قطـاع الأعمـال 
والعمال واتمع المـدني والأمـم المتحـدة، وتعمـل في تعـاون علـى المسـتويين العـالمي والمحلـي في 
سـبيل تيسـير التطبيـق الطوعـي للمعايـير الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والعمـل والبيئـة، مـــن 

جانب الشركات المشاركة فيها. 
كمـا عكفـت اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـــوق الإنســان علــى دراســة إمكانيــة  - ٨٠
محاسبة القطاع الخاص على أعماله التي تؤثر في حقوق الإنسان. وقــد اعتمـدت خـلال دورـا 
الخامسـة والخمسـين، المعقـودة في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ �معايـير مسـؤوليات الشـركات عـــبر 
الوطنيـــــــة والمشـــــــاريع التجاريـــــــة الأخــــــــرى فيمــــــــا يتعلــــــــق بحقــــــــوق الإنســــــــان� 
(E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2). ومـع أن هـذه المعايـير تسـلِّم بـأن الـدول هـي أول مـن تقـــع 
على عاتقه هذه المسؤولية، إلا أا خطت الخطوة الأولى نحو توضيح نطـاق المسـؤولية المباشـرة 

للقطاع الخاص في احترام حقوق الإنسان. كما أا تدعو إلى رصد أنشطة القطاع الخاص. 
واضطلعت مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان بأنشـطة عـدة طـوال عـام ٢٠٠٣  - ٨١
في مواجهـة التحـدي الـــذي ينطــوي عليــه التوفيــق بــين حقــوق الإنســان والقطــاع الخــاص. 
وما زالت تواصـل بوصفـها إحـدى الوكـالات التنفيذيـة، الإسـهام في أعمـال الاتفـاق العـالمي، 
بمـا في ذلـك القيـام مـع الشـركاء بـإعداد مـواد تدريبيـة موجهـة للقطـاع الخـاص، بشـأن كيفيــة 
تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاق العالمي. وفي هذا العام، قدم المفـوض السـامي 
أيضـــا تقريـــرا إلى اللجنـــة الفرعيـــة عنوانـــه �حقـــوق الإنســـــان، والتجــــارة والاســــتثمار� 
ـــز حقــوق المســتثمرين مــن خــلال  (E/CN.4/Sub.2/2003/9) تطـرق إلى جملـة أمـور منـها تعزي
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عمليـات تحريـر الاسـتثمار وأوصـى بتوضيـح المسـؤولية القانونيـة المترتبـة علـى المسـتثمرين تجــاه 
الأفراد والجماعات، بوصفها عنصرا ضروريا في عملية تحرير الاقتصاد. 

 
الاستنتاج   تاسعا �

عـرض هـذا التقريـر معلومـات ملموسـة عـن الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا مفوضيــة  - ٨٢
ـــوق  الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان والأجـزاء ذات الصلـة مـن برنـامج الأمـم المتحـدة لحق
الإنسان، بغية المساعدة على تطبيق حقوق الإنسان بشكل ملموس، والمساعدة علـى حمايـة 
البشر المعرضين للخطر، ومواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها اتمع الدولي المعاصر. 
ويتجلى من هذه الأنشطةُ أن المفوضية وكالة تقوم على أساس مبادئ، وتتعاون مـع طائفـة 
واسعة من الشركاء ضمن حركة حقوق الإنسان الأعم دف المسـاعدة علـى تحقيـق رؤيـة 
الميثـاق لعـالم يسـوده السـلام والعـدل ويقـوم علـى أسـاس احـترام حقـوق الإنسـان والتقــدم 

الاقتصادي والاجتماعي. 
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